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  مجلس الأمن    الجمعية العامة
  السنة الثامنة والستون    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

       من جدول الأعمال٥البند 
ــشرقية ــدس ال ــة في الق ــرائيلية غــير القانوني ــال الإس الأعم

  المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
    

     
 موجهتــان إلى الأمــين ٢٠١٣فبرايــر /شــباط ١٢رســالتان متطابقتــان مؤرختــان    

  العام ورئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
يؤسفني أن أوجه انتباهكم مرة أخرى على الحالة الحرجة والمتوترة الـسائدة في الأرض               

الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية، وهـي الأرض الـتي تـشكل دولـة فلـسطين، وذلـك                      
نتيجة للاستفزازات والإجراءات غير القانونيـة المـستمرة الـتي تعمـد إليهـا إسـرائيل دون هـوادة                   

فهـــذه الانتـــهاكات المنهجيـــة لحقـــوق الإنـــسان وللقـــانون الـــدولي . ضـــد الـــشعب الفلـــسطيني
الإنـــساني، ولا ســــيما ســــرقة الأرض الفلــــسطينية واســـتعمارها وتــــشريد الــــسكان المــــدنيين   

تكبها الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، إنمـا تقـوض الوضـع الهـش علـى الأرض                 الفلسطينيين، التي تر  
  .وتنسف الآمال المعلقة على استئناف جهود السلام

وعطفا على رسائلي السابقة، لا بد لي مرة أخرى أن أعرب عـن بـالغ قلقنـا إزاء محنـة                      
ــرائيل، الـــسلطة القائمـــة ب ـــنالفلـــسطينيين الـــذيين لالـــسجناء والمعـــتق الاحتلال،  تحتجـــزهم إسـ

ــذ أمــد طويــل احتجاجــا علــى        ولا ــد مــن الــسجناء المــضربين عــن الطعــام من ــة العدي ســيما محن
وقــد أثــرت هــذه المــسألة الخطــيرة بــصورة مباشــرة في رســالتي . احتجــازهم بــشكل غــير قــانوني

) ES-10/579–S/2013/52/( ٢٠١٣ينـــــــاير /كـــــــانون الثـــــــاني ٢٤الأخيرتـــــــين المـــــــؤرختين 
عبـاس خطـورة    ، وأكد الـرئيس محمـود       )A/ES-10/580–S/2013/84 (٢٠١٣فبراير  /شباط ٨ و

ونحــن نناشــد الأمــم . ٢٠١٣فبرايــر /شــباط ١٢هــذه المــسألة في رســالة موجهــة إلــيكم بتــاريخ 
المتحــدة أن تبــذل الجهــود اللازمــة، وأن تــستخدم مــساعيها الحميــدة لإجبــار الــسلطة القائمــة     
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لمـضربين عـن الطعـام وإطـلاق سـراحهم هـم            بالاحتلال على التـصرف بإنـسانية إزاء الـسجناء ا         
  .وجميع الفلسطينيين الآخرين المحتجزين بصورة تعسفية وغير قانونية

وفي هذا الصدد، نكرر توجيه انتباه المجتمع الـدولي إلى الظـروف الحرجـة الـتي يعيـشها                    
الــسجناء التاليــة أسمــاؤهم، الــذين باتــت حيــاتهم معرضــة لخطــر وشــيك بــسبب الإضــراب عــن   

ام الذي يخوضونه على سبيل الاحتجاج الـسلمي غـير العنيـف علـى أسـرهم وعلـى تجاهـل              الطع
سـامر العيـساوي، وهـو مـضرب عـن          : السلطة القائمة بالاحتلال التام لحقوقهم وحياتهم، وهم      

 أيام، ويواجه الموت إذا لم يكن هناك تدخل لإنقـاذ حياتـه؛ وأيمـن الـشراونة،                 ٢٠٤الطعام منذ   
 يومــاً؛ وطــارق قعــدان، وهــو مــضرب عــن الطعــام منــذ  ١٤٠ منــذ وهــو مــضرب عــن الطعــام

لـذلك، نناشـدكم    .  يومـا  ٧٨يوما؛ وجعفر عز الدين، وهو مضرب أيضا عن الطعـام منـذ              ٧٨
العمـل علـى إنقـاذ أرواح هـؤلاء الرجـال، وإجبــار إسـرائيل علـى الكـفّ عـن احتجـاز المــدنيين           

ــا     ــيهم الأطف ــسفية، بمــن ف ــصورة تع ــسطينيين وســجنهم ب ــة   الفل ــة البدني ل، ووقــف ســوء المعامل
  .والنفسية الفظيع الذي تكيله لآلاف الفلسطينيين القابعين في سجونها

 أيـضا أن أوجـه انتبـاهكم، مـرة أخـرى، إلى الأنـشطة الاسـتيطانية               وأرى أن من واجـبي      
. ة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية غــير القانونيــة الــتي تقــوم بهــا إســرائيل في الأرض الفلــسطينية المحتل ــ 

فالسلطة القائمة بالاحتلال تواصل استيلاءها على الأراضـي، وتتمـادى في جهودهـا الراميـة إلى                
تطهــير الأرض الفلــسطينية مــن ســكانها الأصــليين، في إطــار ســعيها المحمــوم إلى تنفيــذ مخططهــا    

، منحـت الحكومـة الإسـرائيلية       فبرايـر /شـباط  ١٠وفي يـوم الأحـد،      . التوسعي غـير القـانوني هـذا      
غير القانونيـة، المتاخمـة     “ بيت إيل ” وحدة سكنية إضافية في مستوطنة       ٩٠تها على تشييد    موافق

من يـوم   للمدينتين الفلسطينيتين رام االله والبيرة، ومهّدت الطريق للتبكير بأعمال التشييد، ابتداءً            
 الإشارة إلى أن خطط هذه الوحدات جزء من صفقة رئيس وزراء إسرائيل لإجـلاء               روتجد. غد
درة في  ا، التي تم تشييدها أيضا بصورة غير قانونية على أرض فلسطينية مـص            “أولبانا”وطنة  مست

وبالتـالي، تواصـل حكومـة إسـرائيل إثبـات رفـضها التـام للقـانون الـدولي،            . عمق الـضفة الغربيـة    
سيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، وعـدم التزامهـا بالحـل القـائم علـى وجـود دولـتين علـى أسـاس                          لا

  . ، بل وتبين في الحقيقة عزمها على نسف ذلك الحل١٩٦٧بل عام حدود ما ق
لا عدوانيـة ومـدمرة قامـت بهـا الـسلطة القائمـة             اوقد شهدت الفترة الأخيرة أيضا أعم ـ       

ففـي  . بالاحتلال في منطقة الخليـل، في مدينـة الخليـل والـتلال الجنوبيـة المحيطـة بهـا علـى الـسواء                     
شـطين الـدوليين، بإنـشاء    ان، بـدعم مـن العديـد مـن الن       ، قام ناشـطون فلـسطينيو     فبراير/شباط ٩

، في سـفوح الـتلال الجنوبيـة في منطقـة الخليـل،             “قريـة كنعـان   ”احتجاجيـة أخـرى باسـم       وقفة  
ــة والمحــاولات        ــواني، في احتجــاج ســلمي علــى الخطــط الإســرائيلية غــير القانوني ــة الت قــرب قري
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وفي .  وإزالـة الـسكان الفلـسطينيين بـالقوة        المستمرة لهدم المنـازل والهياكـل الأساسـية في المنطقـة          
ــزال تــسمح  “مغلقــة  عــسكريةمنطقــةً”هــذا الــصدد، أعلنــت إســرائيل المنطقــة    ، مــع أنهــا لا ت

 بالبقاء هنـاك، وهـي ماضـية في خططهـا الراميـة إلى تـدمير ثمـاني قـرى               للمستوطنين الإسرائيليين 
وللأسف، لجأت قـوات الاحـتلال     . فلسطينية لإفساح المجال أمام إنشاء منطقة لتدريب للجيش       

الإسرائيلية إلى استخدام القوة ضـد متظـاهري قريـة كنعـان، فأشـبعتهم ضـرباً، ودمـرت الخيـام                    
  .واحتجزت العديد من المحتجين وثلاث صحفيينالتي نصبوها على سبيل الاحتجاج، 

، منـع جـيش الاحـتلال الإسـرائيلي بـالقوة           فبرايـر /شباط ٩، ففي    أيضا وفي هذا الصدد    
مزارعا مـن الوصـول إلى أراضـيهم في سوسـوية في منطقـة الـتلال الجنوبيـة، الأمـر الـذي                       ١٥٠

ا أن الفلــسطينيين ومــن المهــم أن نــذكر هن ــ. يزيــد مــن تهديــد ســبل عيــشهم وانتــهاك حقــوقهم 
المقيمين في المنطقة يعكفون حاليا، بدعم من عدة جهات مـن بينـها هيئـة حاخامـات مـن أجـل         
حقوق الإنسان، على تقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية ضـد هـدم منـازلهم ولتمكينـهم مـن                  

شكل الوصول إلى مزارعهم التي توجـد بـالقرب مـن إحـدى المـستوطنات الإسـرائيلية المنـشأة ب ـ           
  .غير قانوني هناك على أرض فلسطينية تمت مصادرتها

، قيـــام مجموعـــة مـــن المـــستوطنين فبرايـــر/شـــباط ١٠وأعقـــب ذلـــك في يـــوم الأحـــد،   
وقــد اقتلــع .  في وســط الخليــلالإســرائيليين المتطــرفين بتخريــب المركــز الاجتمــاعي الفلــسطيني  
لتخويـف والإرهـاب المـستمرة      المستوطنون الأشـجار وأحـدثوا أضـرارا بـالمركز في إطـار حملـة ا              

 مستوطنٍ جرى نقلـهم بطريقـة غـير قانونيـة إلى المدينـة في مقابـل       ٨٠٠التي يشنَها يوميا حوالي    
  . مدني فلسطيني هناك١٨٠ ٠٠٠أكثر من 
وفي منطقة الخليل أيضا، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمزيـد مـن عمليـات الهـدم                  

عديد من المباني والمرافق، بما في ذلك مـترل وسـقيفة وبئـر             وجرى تدمير ال  . فبراير/شباط ١١في  
وقوبلـت  . للمياه في قرية بيت عوا، مما أدى إلى تشريد أسـرة فلـسطينية تتـألف مـن ثمانيـة أفـراد       

دم بالقوة من جانب جيش الاحتلال، ما تسبب في إصـابة العديـد        الاحتجاجات المدنية على اله   
وات الاحتلال الإسرائيلية بتـدمير مقطـورة سـكنية في        وفي اليوم نفسه، قامت ق    . من الأشخاص 

بلدة إذنا، مما أدى إلى تشريد ثمانية من أفراد أسرة فلـسطينية أخـرى، وجـرى أيـضا دكّ أجـزاء                     
  .من الأراضي المجاورة التي كانت تزرعها هذه الأسرة لتتكسب منها سبل معيشتها

هاكات خطيرة للقـانون الـدولي،      وتشكل جميع هذه السياسات والتدابير الإسرائيلية انت        
بمــا في ذلــك القــانون الإنــساني وقــانون حقــوق الإنــسان، وبعــضها يرقــى إلى مــستوى جــرائم     

ولا يمكـــن أن يتمـــادى المجتمـــع الـــدولي في إعفـــاء إســـرائيل، وهـــي الـــسلطة القائمـــة  . الحـــرب
ــا      ــاء بالتزاماته ــهاكات ومــن الوف ــالاحتلال، مــن مــسؤوليتها عــن هــذه الانت ــاحترام ب ــانون  ب الق
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 الجهـود، بمـا في ذلـك مـن جانـب مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، مـن            ويجب بذل . الدولي
أجــل وضــع حــد لهــذه الانتــهاكات، ووقــف تــدهور الحالــة علــى أرض الواقــع، والحفــاظ علــى  

ة في التلاشي واغتنامها فوراً لتحقيق الحل القائم على دولتين مـن أجـل              آخذتبقى من فرصة     ما
  .لامإحلال الس

 رسـالة الـتي وجهناهـا    ٤٥٣وتأتي هذه الرسالة متابعـة لرسـائلنا الـسابقة البـالغ عـددها               
إليكم بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تـشكل               

ــسطين  ــة فلـ ــن    . دولـ ــة مـ ــائل، المؤرخـ ــذه الرسـ ــول ٢٩وهـ –A/55/432 (٢٠٠٠ســـبتمبر /أيلـ

S/2000/921 (٢٠١٣فبراير  /شباط ٨لى  إ) A/ES-10/580–S/2013/84(    ًتشكل سجلاً أساسيا ،
ــذ        ــسطيني من ــشعب الفل ــالاحتلال، ضــد ال ــسلطة القائمــة ب ــها إســرائيل، ال ــتي ترتكب للجــرائم ال

ولا بــد مـن محاسـبة إســرائيل، الـسلطة القائمـة بــالاحتلال، علـى جميــع      . ٢٠٠٠سـبتمبر  /أيلـول 
ب الدولة وانتهاكات حقـوق الإنـسان المنهجيـة المرتكبـة           جرائم الحرب هذه وعلى أعمال إرها     

  . في حق الشعب الفلسطيني، ولا بد من تقديم الجناة إلى العدالة
وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسـالة بوصـفها وثيقـة مـن وثـائق الدولـة الاسـتثنائية الطارئـة                      

  . مجلس الأمن من جدول الأعمال، ومن وثائق٥العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 
  

  منصوررياض ) توقيع(
  السفير

  المراقب الدائم لدولة فلسطين 
  لدى الأمم المتحدة
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	وعطفا على رسائلي السابقة، لا بد لي مرة أخرى أن أعرب عن بالغ قلقنا إزاء محنة السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ولا سيما محنة العديد من السجناء المضربين عن الطعام منذ أمد طويل احتجاجا على احتجازهم بشكل غير قانوني. وقد أثرت هذه المسألة الخطيرة بصورة مباشرة في رسالتي الأخيرتين المؤرختين 24 كانون الثاني/يناير 2013 (/ES-10/579–S/2013/52) و 8 شباط/فبراير 2013 (A/ES-10/580–S/2013/84)، وأكد الرئيس محمود عباس خطورة هذه المسألة في رسالة موجهة إليكم بتاريخ 12 شباط/فبراير 2013. ونحن نناشد الأمم المتحدة أن تبذل الجهود اللازمة، وأن تستخدم مساعيها الحميدة لإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على التصرف بإنسانية إزاء السجناء المضربين عن الطعام وإطلاق سراحهم هم وجميع الفلسطينيين الآخرين المحتجزين بصورة تعسفية وغير قانونية.
	وفي هذا الصدد، نكرر توجيه انتباه المجتمع الدولي إلى الظروف الحرجة التي يعيشها السجناء التالية أسماؤهم، الذين باتت حياتهم معرضة لخطر وشيك بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه على سبيل الاحتجاج السلمي غير العنيف على أسرهم وعلى تجاهل السلطة القائمة بالاحتلال التام لحقوقهم وحياتهم، وهم: سامر العيساوي، وهو مضرب عن الطعام منذ 204 أيام، ويواجه الموت إذا لم يكن هناك تدخل لإنقاذ حياته؛ وأيمن الشراونة، وهو مضرب عن الطعام منذ 140 يوماً؛ وطارق قعدان، وهو مضرب عن الطعام منذ 78 يوما؛ وجعفر عز الدين، وهو مضرب أيضا عن الطعام منذ 78 يوما. لذلك، نناشدكم العمل على إنقاذ أرواح هؤلاء الرجال، وإجبار إسرائيل على الكفّ عن احتجاز المدنيين الفلسطينيين وسجنهم بصورة تعسفية، بمن فيهم الأطفال، ووقف سوء المعاملة البدنية والنفسية الفظيع الذي تكيله لآلاف الفلسطينيين القابعين في سجونها.
	وأرى أن من واجبي أيضا أن أوجه انتباهكم، مرة أخرى، إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. فالسلطة القائمة بالاحتلال تواصل استيلاءها على الأراضي، وتتمادى في جهودها الرامية إلى تطهير الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، في إطار سعيها المحموم إلى تنفيذ مخططها التوسعي غير القانوني هذا. وفي يوم الأحد، 10 شباط/فبراير، منحت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على تشييد 90 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة ”بيت إيل“ غير القانونية، المتاخمة للمدينتين الفلسطينيتين رام الله والبيرة، ومهّدت الطريق للتبكير بأعمال التشييد، ابتداءً من يوم غد. وتجدر الإشارة إلى أن خطط هذه الوحدات جزء من صفقة رئيس وزراء إسرائيل لإجلاء مستوطنة ”أولبانا“، التي تم تشييدها أيضا بصورة غير قانونية على أرض فلسطينية مصادرة في عمق الضفة الغربية. وبالتالي، تواصل حكومة إسرائيل إثبات رفضها التام للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم التزامها بالحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، بل وتبين في الحقيقة عزمها على نسف ذلك الحل. 
	وقد شهدت الفترة الأخيرة أيضا أعمالا عدوانية ومدمرة قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال في منطقة الخليل، في مدينة الخليل والتلال الجنوبية المحيطة بها على السواء. ففي 9 شباط/فبراير، قام ناشطون فلسطينيون، بدعم من العديد من الناشطين الدوليين، بإنشاء وقفة احتجاجية أخرى باسم ”قرية كنعان“، في سفوح التلال الجنوبية في منطقة الخليل، قرب قرية التواني، في احتجاج سلمي على الخطط الإسرائيلية غير القانونية والمحاولات المستمرة لهدم المنازل والهياكل الأساسية في المنطقة وإزالة السكان الفلسطينيين بالقوة. وفي هذا الصدد، أعلنت إسرائيل المنطقة ”منطقةً عسكرية مغلقة“، مع أنها لا تزال تسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالبقاء هناك، وهي ماضية في خططها الرامية إلى تدمير ثماني قرى فلسطينية لإفساح المجال أمام إنشاء منطقة لتدريب للجيش. وللأسف، لجأت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى استخدام القوة ضد متظاهري قرية كنعان، فأشبعتهم ضرباً، ودمرت الخيام التي نصبوها على سبيل الاحتجاج، واحتجزت العديد من المحتجين وثلاث صحفيين.
	وفي هذا الصدد أيضا، ففي 9 شباط/فبراير، منع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقوة 150 مزارعا من الوصول إلى أراضيهم في سوسوية في منطقة التلال الجنوبية، الأمر الذي يزيد من تهديد سبل عيشهم وانتهاك حقوقهم. ومن المهم أن نذكر هنا أن الفلسطينيين المقيمين في المنطقة يعكفون حاليا، بدعم من عدة جهات من بينها هيئة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، على تقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية ضد هدم منازلهم ولتمكينهم من الوصول إلى مزارعهم التي توجد بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية المنشأة بشكل غير قانوني هناك على أرض فلسطينية تمت مصادرتها.
	وأعقب ذلك في يوم الأحد، 10 شباط/فبراير، قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بتخريب المركز الاجتماعي الفلسطيني في وسط الخليل. وقد اقتلع المستوطنون الأشجار وأحدثوا أضرارا بالمركز في إطار حملة التخويف والإرهاب المستمرة التي يشنَها يوميا حوالي 800 مستوطنٍ جرى نقلهم بطريقة غير قانونية إلى المدينة في مقابل أكثر من 000 180 مدني فلسطيني هناك.
	وفي منطقة الخليل أيضا، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من عمليات الهدم في 11 شباط/فبراير. وجرى تدمير العديد من المباني والمرافق، بما في ذلك منزل وسقيفة وبئر للمياه في قرية بيت عوا، مما أدى إلى تشريد أسرة فلسطينية تتألف من ثمانية أفراد. وقوبلت الاحتجاجات المدنية على الهدم بالقوة من جانب جيش الاحتلال، ما تسبب في إصابة العديد من الأشخاص. وفي اليوم نفسه، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير مقطورة سكنية في بلدة إذنا، مما أدى إلى تشريد ثمانية من أفراد أسرة فلسطينية أخرى، وجرى أيضا دكّ أجزاء من الأراضي المجاورة التي كانت تزرعها هذه الأسرة لتتكسب منها سبل معيشتها.
	وتشكل جميع هذه السياسات والتدابير الإسرائيلية انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وبعضها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب. ولا يمكن أن يتمادى المجتمع الدولي في إعفاء إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، من مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات ومن الوفاء بالتزاماتها باحترام القانون الدولي. ويجب بذل الجهود، بما في ذلك من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، ووقف تدهور الحالة على أرض الواقع، والحفاظ على ما تبقى من فرصة آخذة في التلاشي واغتنامها فوراً لتحقيق الحل القائم على دولتين من أجل إحلال السلام.
	وتأتي هذه الرسالة متابعة لرسائلنا السابقة البالغ عددها 453 رسالة التي وجهناها إليكم بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تشكل دولة فلسطين. وهذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432–S/2000/921) إلى 8 شباط/فبراير 2013 (A/ES-10/580–S/2013/84)، تشكل سجلاً أساسياً للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ولا بد من محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جميع جرائم الحرب هذه وعلى أعمال إرهاب الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، ولا بد من تقديم الجناة إلى العدالة. 
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الدولة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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